
    الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

  في الصحيحين أو أحدهما وخارجه من ذلك المخرج الثابت واالله أعلم انتهى .

 أهمل المصنف فائدة ثالثة وهي تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض فالاستخراج عبارة

عن أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري مثلا فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق

البخاري فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري في شيخه أو من فوقه كالمستخرج على صحيح

البخاري لأبي بكر الإسماعيلي ولأبي بكر البرقاني ولأبي نعيم الأصبهاني والمستخرج على صحيح

مسلم لأبي عوانة ولأبي نعيم أيضا ولم يلتزم المستخرج لفظ الكتاب الذي خرج عليه فلهذا لا

يعزى منها شيء إلى البخاري مطلقا إلا بالشرط المتقدم .

 وفائدة علو الإسناد ان المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري لوقع أنزل من طريقه .

 مثاله حديث في مسند أبي داود الطيالسي فلو رواه أبو نعيم من طريق البخاري كان بينه

وبين أبي داود أربعة شيخان بينه وبين البخاري والبخاري وشيخه وإذا رواه من غير طريق

البخاري كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلان فقط فإن أبا نعيم سمع مسند أبي داود على

ابن فارس بسماعه من يونس بن حبيب بسماعه منه مع ان البخاري لم يرو عن أصحاب أبي داود

عنه وإنما علق عنه ولم يسمع .

   قال السادسة ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما

بصحته بلا إشكال واما الذي حذف من مبتدإ إسناده واحد او أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب

البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه

بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه
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